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)انور الكندري( د.حمد المطر متحدثا ويبدو د.جمعان الحربش ومحمد الدلال	

خلال ندوة عقدت في ديوان الغانم في قرطبة مساء أمس الأول

السعدون: المشاركة في الانتخابات المقبلة شرعنة للفساد وتصفية للبلد
السلطان: من يعتقد أن المشاركة ستقوده للإصلاح فليشارك

موضحــا ان المقاطعة عندما 
أعلنت لم تكن ردة فعل وبدأت 
بعد الموقف الشعبي لقضية 
الإيداعات وبعد اجراءات غريبة 

اتخذتها الحكومة آنذاك.
وقال هناك اربعة قوانين 
يجــب ان تســقط وخاصــة 
عدم مشاركة العسكريين في 
الانتخابات وقانون المحكمة 
الاداريــة المتعلــق بالأبعــاد 
القضاء  والجنســية ومنــع 

النظر في قضايا السيادة.
مؤكدا ان الصوت الواحد 
عمــل لا يوجد له مبرر ومن 
تســبب في الوضــع الحالي 
هــو مشــاركة البعــض في 
الانتخابــات منوهــا الى ان 
المشــاركة فــي الانتخابــات 
شرعنة للفساد ولا يمكن ان 
نقبل فيه والموقف الشعبي 
القــوي والواضح هو المحك 
والقضية تحتاج لاســتمرار 

المقاطعة ونفس طويل.
وزاد قائــا عندمــا قالوا 
لرئيــس الــوزراء خصومك 
اقويــاء ارد عليه بالقول كل 

الشعب الكويتي اقوياء.
 بدوره قال النائب السابق 
خالد السلطان ان تايلند والأردن 
فقط مــن يعملان في الصوت 
الواحــد وهذا الصــوت يقود 
لمجلس مشرذم لا يمكن ان يبني 
الاصلاح مســتدركا ان الاردن 
ألغت الصــوت الواحد بعدما 
تبينــت عدم صلاحيته وختم 
الســلطان ندوة تصفية البلد 
قائــا من يعتقد ان المشــاركة 
ســتقوده للاصلاح فليشارك 
لكن الاغلبية لن تشــارك رغم 
تناقصها الــى 14 بعدما كانت 

35 عضوا.

الغاء 12 مجلسا اعلى حكوميا 
والإبقــاء فقط علــى المجلس 
الاعلى للدفاع فلا فائدة منها.
واضــاف قائلا: لــن نقبل 
ان يتكلــم الوزراء عن العجز 
والرسوم والتكاليف وهم اول 
من يخالف الدستور من خلال 
مكافآتهم التي يتلقونها مشيرا 
إلى انه تحدى الوزير الشيخ 
محمــد العبــدالله عندما قال 
لا أتقاضــى الا راتبي ومازال 
اذا كنــت  يتحــداه واضــاف 
مخطئا لا استحق الاستمرار 

في السياسة.
واضاف قائلا عندما يسمع 
المواطــن ان الكويــت بــدأت 
تقترض فكل مواطن يضع في 
حسبانه ان كل مولود جديد 
سيدفع الثمن مستغربا كيف 
لمــن يجلس في حضــن اكبر 
رموز الفساد ان يتحدث عن 

الاصلاح.
وقال الســعدون لا يمكن 
للاوضاع الحالية ان تستمر 
فشعبنا حي ولن يقبل بذلك 

ان موجــة الغضب الشــعبي 
كان سببها محاربة الاوضاع 
الذي  الحالية وبعضهــم هو 
يطلــب حل المجلــس لعجزه 
عن مواجهة الغضب الشعبي 
منوها الى ان الاوضاع الحالية 
تعبر عن التفرد بإدارة الدولة 
الفســاد يفتخرون  وعناصر 
بأنهم يصيغون القوانين في 
منازلهــم مخاطبــا المواطنين 
بالقول إن المشاركة معهم في 
القادمة شــرعنة  الانتخابات 
للفساد ولا اصلاح الا بموقف 
شعبي يرفض كل ممارساتهم.
مشــددا على انــه لا يمكن 
تعزيــز  عــن  نتحــدث  ان 
الديموقراطية دون تنظيمات 
سياسية او احزاب مؤكدا ان 
الكويت يتم تصفيتها من خلال 
اجراءات قانونية والمســاس 

بالمواطنين.
وقال الســعدون ان الذي 
يتحــدث عن العجــز المالي لا 
يعالجــه مــن خــال جيوب 
المواطنــن وعلــى الحكومــة 

في دولة تخشى الارهاب او 
اخــرى متخلفة ولكنه طبق 
في الكويت لتقييد الحريات.

واوضح ان الوضع الحالي 
يتمثل في اخافة كل الناس ولا 
يريدون ان ترتفع الأصوات 
وسحب الجناسي خير دليل 
على تقييد الحريات مشيرا 
الى ان من يراهن ان الكويت 
ستتحول الى دولة بوليسية 
اقول له ان بلدنا بلد حريات 
ولا يمكن ان يكون بوليسيا 
والشــعب الكويتــي واجــه 
الغــزاة بحــزم ورفض ذلك 

المبدأ.
وقال السعدون انا لا اذكر 
الحكومــة بتاريــخ الكويــت 
والمؤتمــر الشــعبي في جدة 
عندما قــال الكويتيون نحن 
شعب متكامل مستذكرا ثلاث 
الراحل الشيخ  كلمات لسمو 
جابر الاحمد والشــيخ سعد 
العبدالله والعــم عبدالعزيز 
الصقر في جده اختصروا فيها 
تماسك الشعب الكويتي مؤكدا 

نريد تنميــة حقة وليس ما 
يريدها البعض.

واشار الســعدون الى ان 
الحكومة اغلقت كل وســائل 
الاعــام والصحــف أمامنــا 
وبعض ما يجــري في البلد 
خطيــر فهنــاك طواغيــت، 
موضحــا ان مشــروع اعادة 
النظر في الرسوم والتكاليف 
العجــز فــي  كحجــة لســد 
الميزانية بداية لتصفية البلد 
وهم يريدون تحميل المواطن 
اعباء كبيرة، مشيرا الى وجود 
ثلاثة اشخاص سرقوا الكويت 
واتحدى الحكومة ان تنشر كل 

المناقصات الحكومية.
واضاف: علينا مسؤولية 
كبرى لمواجهة طواغيت الفساد 
وهم من يديرون البلد حاليا 
ولنتأكد انهم ليسوا سهلين، 
لافتا الى انه لا يوجد مجلس 
مر على الكويت قيد الحريات 
كالمجلــس الحالــي وخاصة 
فيما يتعلق بقانون البصمة 
الوراثيــة ولم يحدث ذلك لا 

الســعدون وجود  وأكــد 
اشخاص استولوا على البلد 
و»النكتــة« الكبيــرة وجود 
اكثر مــن حكومة فعلية في 
البلد، مستدركا بأن الدولة لا 
يديرها مجلس الوزراء انما 
اشــخاص اخــرون والدليل 
شركات الاســكان والبيوت 

منخفضة التكاليف.
ونحن نجحنا نجاحا باهرا 
في اقرار شــركة الاتصالات 
الثالثــة لكــن نفــس هــذه 
المشــاريع أزعجت بعضهم، 
مشيرا الى ان الكويت عاشت 
أســوأ أحداثها فــي المجلس 

المبطل الثاني والحالي.
واضــاف قائــا: لا يمكن 
ان نتكلــم عــن تنميــة دون 
النظر للمواطن ومكتسباته 
وما يحدث وجود »كلكجية« 
وهم عبارة عن مجموعة من 
الاشخاص يســتولون على 
مقــدرات البلــد ولا مبالغــة 
عندمــا نقــول ان الاحــوال 
وصلت الى تصفية البلد وكنا 

سلطان العبدان

جدد رئيس مجلس الامة 
الســعدون  الأســبق احمــد 
دعوته الشعب الكويتي الى 
القادمة  مقاطعة الانتخابات 
في حال حــل مجلس الامة، 
مشــيرا الى ان المشاركة في 
الانتخابات ترشحا او انتخابا 
هي شرعنة للفساد الذي يدمر 

البلد وتصفية للبلد ايضا.
وقال السعدون خلال ندوة 
عقدت في ديــوان الغانم في 
قرطبة تحت عنوان »تصفية 
النائــب  البلــد« بمشــاركة 
الســابق خالد السلطان، ان 
الاغلبية مستمرة في مقاطعة 
الانتخابــات وفقــا للصوت 
الواحد ولن تشارك الا عندما 
يتغيــر النظــام الانتخابــي 
ليعود الى سابق عهده وأكد 
السعدون ان المجلس الحالي 
قيد حريات الشعب ويعتبر 
هو والمبطل الثاني من أسوأ 
المجالس النيابية في تاريخ 

الديموقراطية الكويتية.
وأشــار السعدون الى ان 
ديــوان المحاســبة اعترض 
على مجموعة من النصوص 
 B.O.T الخاصة في قانون الـ
واكــد انها غير صالحة ومع 
ذلك اقرت في المجلس الحالي 
ليساهم ذلك في زيادة الفساد.

وقال ان بعض نواب الامة 
ادخلوا تعديلات على قانون 
الشراكة مع القطاع الخاص 
بغير حق رغم رفض ديوان 
المحاســبة لذلك، كاشفا عن 
ان الحكومة مارست تصفية 
البلد من خلال بعض القوانين 

.B.O.T وخاصة الـ

أحمد السعدون وبجانبه عبدالرحمن العنجري خلال الندوة

نظمت ندوة تحت عنوان »العجز في الميزانية وتداعياته على المواطن ـ أزمة مورد أم أزمة إدارة؟«

»حدس«: الحكومة تركت بنود الإصلاح واتجهت أولاً لإعادة تسعير الخدمات

الزيادة ليست طبيعية بسبب 
تزايد عدد السكان والوظائف 
لانهــا ذهبت لمشــاريع ودعم 
خارجي بما لا يقل عن 13-11 

مليار دولار«.
واضاف ان أي مواطن عمره 
فــوق 60 عامــا لا يســتطيع 
شــراء حتــى ثلاجة مــن أي 
شركة الكترونيات او سيارة 
ويطلبون منه احضار كفيل، 
وقــد تجد ان راتبه يصل الى 

الف دينار.
ومــن جانبــه قــال محمد 
الدلال ان الحركة الدستورية 
الاسلامية تري ان تكون هناك 
اعادة نظر من الشعب الكويتي 
بمــا يحدث في البلد من تحد 
مالي وغيرها، وهذا سيكون 
نداء »الحركــة« خلال الفترة 
القادمــة ســواء كانــت هناك 
انتخابات قريبة علي الابواب 
ام لا، مضيفا »نحن لا نريد ان 
تكون هذه القضية الحساسة 
بأياد غير امينة وقادرة على 

ادارة هذه القضية«.
واضــاف انهم يدعون الى 
رحيــل الحكومــة والمجلس 
بشــكل واضح، واســتبدالها 
بحكومة جديــدة مبنية على 
منهجية ســليمة بالتشــكيل 
والقدرة على الادارة المالية من 
خلال اختيار الاشخاص الذين 
لديهم كفاءة ورؤية ويتحملون 

مسؤوليتهم اتجاه الوطن.
واضاف انه من الصعوبة 
ان يتم معالجة المشاكل اذا لم 
يستطيع مجلس الامة مراقبة 
الحكومــة، وان المعالجــات 
و»الترقيــع« لا ينفــع، لاننا 
بحاجة الى خطوات ســليمة 
وصحيحة، مطالبا في الوقت 
نفســه ســواء كانــت هنــاك 
انتخابات قادمة او لا ان يتم 
تشــكيل حكومة على اسس 
تضمن وجود اشخاص قادرين 
علــى الادارة الماليــة للدولة 
بشــكل صحيــح، قائلا »غير 
ذلك، هذا عبث مســتمر ليس 

لديه داع«.

واذا طبقت نتائجه مختلفة، 
ولكن يختارون بنــدا واحدا 
مثلمــا حصــل فــي سياســة 

البنزين.
القــادم  ان  الــى  ولفــت 
أخطر والبنزين يعتبر رأس 
الجليد، حيث هناك المشاريع 
التي ســيتم تخصيصها مثل 
تخصيص المطارات ومؤسسة 
الموانــئ ومطبعــة الحكومة 
ومحطــات توليــد وتوزيــع 
الطاقة وبعض مرافق وأنشطة 
البتــرول والبريد  مؤسســة 
ومراكــز الصــرف الصحــي 
وادارة المدارس والمستشفيات 
الحكومية، حيث كان أســوأ 
الكويتيــة  تخصيــص فــي 
والمحطات، مبينا ان من يمتلك 
وقود السيارات بالكويت هو 

شخص واحد.
وقال انه في مجلس 2012 
كانت سرقة الديزل حيث بلغت 
مليــارا و200 مليــون دينار 
مبينا ان دعم المحروقات كان 
80 مليونا وارتفع الى مليار 
و280 مليون دينار متســائلا 

هل تمت محاسبة أحد؟
وتســاءل المطر عــن دور 
المجلس في الحزمة الاقتصادية 
والذي يؤكد انه تم عمل زيادة 
البنزيــن بمعزل عن المجلس 
الصيــف  خــال  والرقابــة 
موضحا انه في دور الانعقاد 
العــادي الرابع وافق المجلس 
في جلسة مجلس الامة خلال 
دراســة الوضــع الاقتصادي 
والغاء الدعوم وقرر المجلس 
الموافقة على ذلك، اذا المجلس 
قرر الموافقة في السادس عشر 

من أبريل.
وتحدث عن اسعار النفط 
في السابق، حيث كان في عام 
1999 ســعر النفط 16 دولارا 
ونصف وبلــغ حجم الانفاق 
4 مليارات دينار كويتي، وفي 
عام 2012 عندما حدثت الطفرة 
وصل سعر النفط الى 108.6 
دولارات وارتفع حجم الانفاق 
الى 19 مليــارا، حيث ان هذه 

الأمــن، وهــو مــا أخــرج لنا 
حزب »ماكلين شاربين« والتي 

نسمعها تتردد بكثرة.
وأشــار الــى ان الانتقــاد 
ليــس كشــف عــورات ولا 
تصفية حسابات انما ليضع 
كل شخص أمام مسؤولياته 
حكومة وشــعبا ومسؤولين، 
مضيفا ان هذه السياسة التي 
تتحدث عنها الدراســة قائمة 
علــى النظرية الامنية، حيث 
ان هناك أشخاصا مستعدين 
الحكومــة  تقــوم  عندمــا 
بالتسويق لهذا المفهوم ان يتم 
التنازل عن قضايا رئيســية 
مقابــل الامــن مثــل الوضــع 

الاقتصادي.
وقال: ان 79% من الشارع 
الحزمــة  ضــد  الكويتــي 
الاقتصادية حســب دراســة 
الاداء الشعبي التي قامت بها 
الحكومة، مضيفا ان برنامج 
الحكومة الاصلاحــي والذي 
يتحــدث عــن الاصلاحــات 
المالية يحتوي على خمســة 
بنــود قامــوا بتطبيــق بنــد 
واحــد، وهــو اعادة تســعير 
الســلع والخدمــات العامــة، 
بينمــا تركــوا بقيــة البنود 
والتي تتحدث عن استحداث 
ضريبة على الشركات بمعدل 
ثابت، وتطبيق ضريبة القيمة 
التســعير  المضافــة، واعادة 
مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، 
وسرعة تحصيل مستحقات 

الدولة.
واضــاف: وفيمــا يخص 
الاصــاح المالي بالمصروفات 
جــاء مــن تســع بنــود تم 
تطبيق بند واحد كذلك وهو 
ترشيد الدعم وضمان صوله 
للمستحقين، مشــيرا الى ان 
اخطر مؤسسة حاليا تخطط 
لهــذا الموضوع هــو المجلس 
الاعلى للتخطيط، واعضاؤه 
علــى علم بمــا يحصل، وهم 
الذيــن يرفعــون للحكومــة 
الاقتراحــات وهــي تختــار، 
واحيانا المجلس يعطي حزمة 

رشيد الفعم

قال عضو المجلس المبطل 
د. حمد المطر ان ما اطلع عليه 
مــن وثائق حكوميــة تعتبر 
شيئا مخيفا ومخجلا ان يصل 
الحال بالكويت بهذا السوء من 
ناحية الإدارة، مشيرا الى انه لا 
يتحدث من منطلق وجهة نظر 
شخصية، بل من خلال ارقام 
الحكومــة وردة فعل هيئات 
غيــر حكوميــة على المســار 

الاقتصادي. 
كان ذلك خلال الندوة التي 
نظمتها الحركة الدســتورية 
الاسلامية مســاء امس الاول 
فــي ديــوان المحامــي محمد 
الدلال تحت عنــوان »العجز 
في الميزانية وتداعياته على 
المواطــن ـ ازمة مورد ام ازمة 

ادارة؟«.
ووجه المطر رسالة للشعب 
الكويتــي قائــا: لا تعتقدون 
ســنكون  كمعارضــة  اننــا 
)مستانســن( عندما تصبح 
في الكويت مشاكل اقتصادية 
ورياضية وصحية وحتى على 
مستوى جامعة الكويت، ولذلك 
يعتبــر تويتر هــو المتنفس 
الحقيقي لقياس الرأي العام 
بالكويت، كما ان الانتقاد ليس 
للتشفي وكشف العورات بل 
هو لكشــف الحقائق المخيفة 
لكي تقوم الحكومة بالاصلاح 

والشعب الكويتي ينتبه.
الشــعب  ان  الــى  ولفــت 
يتســاءل دائمــا: لدينا موارد 
ولكن لدينا مشكلة بالاقتصاد، 
ولماذا لا توجــد لدينا ادارة؟ 
مضيفا انه على سبيل المثال 
ذكرت جريدة افاق عام 1979 
ان الشدادية هي مكان جامعة 
الكويت، مبينا انه في عام 2012 
سأل د.عبداللطيف البدر عن 
موعد انتهــاء الجامعة حيث 
كانــت اجابتــه عــام 2022، 
متسائلا: لدينا اموال ولدينا 
طلبة لماذا لا نقوم بعمل جامعة 
ونصلــح الاقتصــاد؟ ولمــاذا 
ليست لدينا رياضة ولا يرتفع 
علمنا على المستوى العالمي؟ 
وفهيد الديحاني يحصل على 
جائزة الدولة بكاملها تتمناها 

ولا يرتفع علم الكويت!
وتحدث المطر عن دراسة 
لاحــد المعاهــد الدوليــة عن 
الوضــع الاقتصــادي تحــت 
عنوان »الاقتصاد السياســي 
للطائفية في الخليج«، حيث 
تتحــدث الدراســة عــن دول 
الخليــج وان معظــم الــدول 
الحكومات ترغم السكان على 
القبــول بالجمود السياســي 
حتى في الوقت التي تتضاءل 
به الفوائد الاقتصادية، حيث 
انهــم يعولون على سياســة 

تطبيق الرؤية الاقتصادية وأكد 
ان الخصخصة فكرة سليمة 
لتحسين الاداء والخدمات في 
الدولة الا ان طريقة ادارة هذا 
الملف والتشريعات والتجارب 
السابقة لا تشجع على تطبيق 

هذا النظام.
مــن جانبــه، قــال النائب 
الســابق د.جمعان الحربش 
ان اجــواء الانتخابــات باتت 
واضحــة للعلن وهي تدل ان 
الســبحة انفرطت وذلك حين 
اعلن المجلس انه تم الوصول 
لحل بخصوص البنزين وهو 
٧٥ ليتــرا حيث نرى ان باقي 
النواب بدأوا يتسارعون لتقديم 

الاستجوابات.
انــه  واضــاف الحربــش 
بالرغم مــن امتلاك الحكومة 
لجميع مؤسســات الدولة الا 
انهم مازالوا يترددون بسبب 
»هاشــتاق« لانهم على يقين 
بأنهــم على باطــل وهذه هي 

الحقيقة المرة.
وذكر الحربش ان المواطنين 
خرجــوا فــي فبرايــر ٢٠١٢ 
لاختيار ممثليهم في البرلمان 
وتم حــل البرلمان وتم تغيير 
قانون الانتخــاب حيث نرى 
انــه منذ ذلك الوقت انهار كل 
مجلس الى ان وصلنا أن أحد 
الاطــراف في وزارة الداخلية 
يطلق عليهــم بأنهم مناديب 

لان مشروعيته مفقودة.
وبين الحربش ان المحكمة 
الدستورية اكدت ان المجالس 
دستورية لكن للاسف افتقدت 
الشعبية الحقيقية لان المجتمع 
يــرى انهم مناديب وليســوا 
مشرعين حقيقيين بالرغم من 
اننا نراهم انهم يدعون بانهم 

مع المواطن.
وقال الحربش ان الحكومة 
بدأت تتجه لرفع الدعم وذلك 
بالتوافــق مــع دول الخليج 
لكن نراهم فقــدوا المصداقية 

في العلاج السياحي.
وذكــر الحربش ان الناس 
تريد المشاركة في الانتخابات 
القادمة مــن اجل وقف الهدر 
وســوء التعامــل مــع الناس 
محاســبة  الــى  بالاضافــة 
الحكومة على ادارتها وكشف 
الذمم المالية لاعضاء الحكومة 

والمجلس.
وأكــد الحربــش ان قــوة 
البرلمــان تأتي مــن المواطنة 
الحقيقيــة ووضــع القوانين 
ووقف الفســاد المستشــري، 
متسائلا في الوقت نفسه كيف 
نحاسب الحكومة والناس غير 
قابلــة لنظام الصوت الواحد 
الذي اخرج لنا اخطر مجلس 
في التاريخ، خصوصا ان هناك 
اطرافا تريد منا ان نعيش في 

دولة خوف.

الدولة تجعلنا نعيش لمدة لا 
تقل عن 20 سنة«.

واشار الى ان مبررات وثيقة 
الاصلاح ورفع الدعوم لوجود 
عجز مالي تستند الى معلومات 
مغلوطة خصوصا ان صندوق 
النقد الدولي في أواخر العام 
الماضي قد اشــار في تقريره 
»ان هنــاك دولتين في منطقة 
الخليج لا يمسهما العجز المالي 
هما قطــر والكويت، وقال ان 
التقرير اكد ان الكويت ستحقق 
فوائــض مالية فــي الميزانية 
في عام 2017، مضيفا »مديرة 
الصندوق اكدت خلال زيارتها 
للبلاد ان ميزانية الكويت لا 

يوجد بها عجز مالي«.
واشار الى ان البلاد شهدت 
خلال فترة التســعينيات من 
القرن الماضي نفس الحالة التي 
تعيشها حاليا بسبب انخفاض 
اسعار النفط، واضاف: خلال 
تلك الفترة تم وضع مشاريع 
وسياســات للترشيد ولكنها 
فــي النهايــة اختفــت ورجع 
الوضع الى ما كان عليه بعد 
ارتفاع اسعار النفط من جديد، 
مضيفا »هنــاك احتمال وارد 
خلال الفترة القادمة ان يتغير 
كل شيء اذا ارتفع سعر النفط 
بسبب حرب او ظرف اقتصادي 

هنا وهناك«.
وأكد الدلال ان هذا لا يعني 
الاســتمرار في الهدر والعبث 
وســوء التصرف في الادارة 
الماليــة، مطالبــا فــي الوقت 
نفسه بضرورة ان تكون هناك 
شفافية ووضوح والصراحة 
مع الشعب الكويتي والتي تكاد 

تكون مفقودة.
واشار الى ان المختصين في 
المجال الاقتصادي اجمعوا على 
ان عبارات وثيقة الاصلاح هي 
نفس العبارات التي ذكرت في 
خطة التنموية السابقة ولكن 
وضعت فــي صيغة عناوين 
رئيسية، وان تقرير »الشال« 
اشار الى عدم وجود اي خطة 
او معادلة رياضية لتنفيذ او 

ولفــت الــى ان رؤيتهــم 
القادمــة واضحــة  للفتــرة 
وســوف يتم اصــدار ورقة 
بشــأنها قريبا، واشدد علي 
ضرورة ان تكــون المعالجة 
تنطلق من اولويات رئيسية 
تبدأ من المصروفات وغيرها 
لمعرفة ان كان هناك فعلا عجز 
بالميزانيــة العامــة للدولــة 
مطالبا بضرورة اعادة هيكلة 
المشــاريع في الدولة والغاء 
المناقصات غيــر الضرورية 

ودمج المشاريع المتشابه. 
وقال: في حالة زيادة حجم 
المصروفات علــى الايرادات 
عندها تكون هناك »اشكالية« 
في ميزانيــة الدولة تتطلب 
وجود معالجة لها، والحكومة 
منذ منتصــف العام الماضي 
بدأت تصرح بشــكل رسمي 
بــان هناك عجــز مالي كبير 
فــي الموازنة العامــة، ولكن 
السؤال المطروح هل بالفعل 
يوجد عجز مالي تعاني منها 
الدولــة، وهل تم احتســاب 
هذه العجز الذي اعلنت عنه 
الحكومة في اطار احتياطيات 
القائمة ســواء كانت  المالية 
الاستثمارات المباشرة وغير 
المباشــرة من اجل ان تكون 
»حســبة« العجــز صحيحة 
وســليمة، اما العجــز الذي 
يثار يكمن فــي الارقام التي 
تم تحدديها في ميزانية العامة 
بناء على مقارنة مع اسعار 

النفط المتغيرة؟!!
وتابع في السياق نفسه: 
التــي  احــدى الاشــكاليات 
نواجهــا هــي عــدم وجــود 
رقــم معلــن وواضح لحجم 
الاحتياطــات المالية للكويت 
والتي هي كبيــرة، حيث ان 
البعض يقول انها 180 مليارا 
والبعض الاخري يقول انها 
اكثــر من 400 مليــار دينار، 
مضيفا »اذا افترضنا انها 180 
مليار دينار كما جاء في تقرير 
»الشال«، فإن مساهمة جزء 
من هذا المبلغ في دعم ميزانية 

الحضور خلال ندوة الحركة الدستورية

جانب من الحضور

أحمد السعدون: الذي 
يتحدث عن العجز 
المالي لا يعالجه 
من خلال جيوب 

المواطنين

خالد السلطان: 
الأغلبية لن تشارك 

رغم تناقصها
إلى 14 بعدما

كانت 35 عضواً

المطر: لا 
تعتقدوا أننا 

كمعارضة سنكون 
)مستانسين( عندما 
تصبح في الكويت 
مشاكل اقتصادية 

ورياضية وصحية

الدلال: الخصخصة 
فكرة سليمة 

لتحسين الأداء 
والخدمات في 

الدولة إلا أن طريقة 
ادارة هذا الملف لا 
تشجع على تطبيق 

النظام

الحربش: 
الانتخابات باتت 

واضحة للعلن وتدل 
على أن السبحة 

انفرطت


